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المضف: ١١ قرضاً قدمها «صندوق التنمية» 
لدعم المشاريع التنموية في سيراليون

أسامة دياب

أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون 
أفريقيــا الوزير المفوض نايف حمد المضف، 
عمق العلاقات بين الكويت وسيراليون، والتي 
تمتد إلى عام ١٩٨٠، مشيرا إلى تطور العلاقات 
الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة ومختلف 
مجالات التعاون، خاصة بعد افتتاح سفارة 

سيراليون في الكويت عام ٢٠٠٩.
وأوضــح المضــف في تصريــح صحافي 
علــى هامش حفل اســتقبال أقامته ســفارة 
سيراليون بمناسبة العيد الوطني والذكرى 
الـ ٦٤ للاستقلال، بحضور لفيف من السفراء 
والديبلوماســيين المعتمديــن لدى البلاد، أن 
البلدين وقعا سبع اتفاقيات تعاون رئيسية، 
من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي، اتفاقية 
التعــاون التجــاري، اتفاقيــة إنشــاء لجنة 
مشتركة، اتفاقية المشاورات السياسية، اتفاقية 
الخدمات الجوية، واتفاقية التعاون في المجال 
التعليمــي، إضافــة إلى عدد مــن الاتفاقيات 
الأخــرى التي لا تزال قيد التفاوض، ويعمل 
حاليا على استكمالها تمهيدا لتوقيعها قريبا.

وأشار المضف إلى الدور البارز الذي يقوم 
به الصنــدوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية في دعم مشاريع التنمية في سيراليون، 
موضحا أن الصندوق قدم حتى الآن ١١ قرضا 
بقيمة تقارب ٨٣ مليون دينار، شملت مجالات 
حيوية كالبنية التحتية ومعالجة المياه، مؤكدا 

استمرار هذا الدعم في المستقبل.
وفيمــا يخــص التعــاون الثنائــي، بــين 
المضف أن هناك مباحثات جارية مع الجانب 
الســيراليوني لتعزيز التعاون في مجالات 
متعددة، في إطار تبــادل المنافع، مع الإعداد 

لزيارات متبادلة بين البلدين.
وحول ملف العمالة، أشار إلى أن اتفاقيات 
العمالة المنزلية والأهلية تخضع حاليا للدراسة 
مــن قبل الهيئة العامــة للقوى العاملة، وأن 
الكويت ســتقدم قريبا نســخة من الصيغة 
المقترحة للاتفاقية إلى الجانب السيراليوني 
لدراستها تمهيدا لتوقيعها، لافتا إلى أن الكويت 
ســبق أن وقعت اتفاقية مماثلة مع إثيوبيا، 
وتجري مباحثات مــع كينيا ودول أفريقية 
أخرى ضمن سياسة تنويع مصادر العمالة 
المنزلية والأهلية. وأضاف أن العمالة الماهرة 
التي تم اســتقدامها مــن دول أفريقية خلال 
السنوات الماضية أثبتت كفاءتها في السوق 
الكويتي. وبشــأن توحيد أســعار اســتقدام 
العمالة، أوضح المضف أن الأســعار تختلف 

مــن دولة إلى أخرى وفقا لقوانينها، غير أن 
الكويت تعتمد صيغ اتفاقيات موحدة تشمل 
الجميع، ما يجعل الأســعار متقاربة نسبيا، 
مشيرا إلى أن الكويت ملتزمة باتفاقيات دولية 

تنظم شؤون العمالة.
واختتم المضــف تصريحه بالتأكيد على 
استعداد الكويت لدراسة أي مقترحات تتعلق 
بتوقيع اتفاقيــات عمالية مع الدول الراغبة 

بذلك.
من جانبها، شددت سفيرة سيراليون لدى 
الكويت، حاجا إشــاتا توماس، خلال كلمتها 
في المناسبة، على قوة ومتانة العلاقات بين 
البلدين، والتي وصفتها بـ«الثابتة والمثمرة»، 
حيث تمتــد لأكثر من ٣٠ عامــا من التعاون 

الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأشــادت السفيرة بالدور الإيجابي الذي 
لعبته الكويت، خصوصا من خلال الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم 
بلادها خلال أوقات الأزمات، مثل تفشي وباء 
الإيبولا عــام ٢٠١٤ وكارثة الانهيار الأرضي 
عام ٢٠١٧، إضافة إلى مســاهماته في تمويل 
مشروعات حيوية كأنظمة المياه والمستشفيات 

وشبكات الطرق.
وأعلنت توماس عن تخصيص قطعة أرض 
في العاصمة فريتاون لبناء ســفارة كويتية 
جديــدة، مــا يعكس الحرص المشــترك على 
تعزيز العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

وفي الشــأن الاستثماري، دعت السفيرة 
المســتثمرين الكويتيــين إلى الاســتفادة من 
الفرص الواعدة في ســيراليون، مشيرة إلى 
الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي جعلت 
بلادهــا وجهــة جاذبة للاســتثمار في غرب 
أفريقيا، مع توفير الحكومة لحوافز سخية 
تشمل الإعفاءات الضريبية وتسهيل الإجراءات 

الإدارية وإعادة الأرباح.
كمــا اســتعرضت الإمكانيــات الطبيعية 
والثقافيــة التي تتمتع بها ســيراليون، مثل 
الشواطئ الذهبية والغابات المطيرة والمعالم 
التاريخية، داعيــة الكويتيين والمقيمين إلى 
زيــارة بلادهــا، مع تســهيلات في الحصول 
على التأشيرات سواء عند الوصول أو عبر 

السفارة في الكويت.
واختتمت توماس كلمتها بدعوة المجتمع 
الدولي إلى تجاوز الصورة النمطية القديمة 
عن بلادها، مؤكدة أن سيراليون اليوم تمثل 
دولة سلمية وتقدمية ومليئة بالفرص، وهي 
منفتحة على العالم وتسعى إلى بناء مستقبل 

مشرق لشعبها.

خلال حفل أقامته السفارة بالعيد الوطني والذكرى الـ ٦٤ للاستقلال

الوزير المفوض نايف حمد المضف وسفيرة سيراليون حاجا توماس متوسطين نائب سفير الإمارات 
حمد المنصوري ود.أميرة الحسن والسفيرة الأميركية كارين ساساهارا وعددا من الديبلوماسيين

ســفراء إيطاليا لورينزو موريني والمغرب علي ابن عيســى وعمان د.صالح الخروصي وفلسطين رامي طهبوب 
والبحرين صلاح المالكي وإيران محمد توتونجي               (أحمد علي)

أبو الغيط: استقرار المنطقة من أولويات الجامعة العربية 
في ظل تغيرات متسارعة وتحولات جيوسياسية

أسامة دياب

أكــد الأمين العــام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط 
أمــس الثلاثــاء أهميــة القمة 
العربيــة المقبلة المقرر عقدها 
في بغداد الشهر المقبل كونها 
تأتي في توقيت حرج يشــهد 
تصاعدا في التحديات الإقليمية 
لاسيما في ظل عدوان الاحتلال 
الإسرائيلي المستمر على قطاع 

غزة.
وقال أبو الغيط في تصريح 
ألقاهــا في  عقــب محاضــرة 
معهد سعود الناصر الصباح 
الديبلوماســي تحــت عنوان 
(تحديات الاستقرار في المنطقة 
العربية فــي عالم متغير) إن 
القمــة تمثل فرصــة لتوحيد 
الصف العربي وتعزيز العمل 
المشــترك خاصــة مــع تزايد 
الضغوط الخارجية والتدخلات 
في الشــؤون الداخلية للدول 

العربية.
وأضاف أن القمة التي تعد 
منصة لتعزيز التضامن العربي 
ومواجهة التحديات المشتركة 
ستتناول ملفات مهمة من بينها 
القضية الفلسطينية والأزمات 
في ســورية واليمــن وليبيا 
وقضايــا التنمية والاقتصاد، 
معربا عن أمله في أن تســفر 
القمــة عن قرارات تســهم في 
تحقيق الاســتقرار والتنمية 
في المنطقة. وذكر أنه في إطار 
التحضيــرات للقمة ســيقوم 
الأمين العام المســاعد حســام 
زكــي بزيارة بغــداد للوقوف 

على الترتيبات الجارية.
ارتياحــه  عــن  وأعــرب 
التــي تقدمهــا  للتســهيلات 
الحكومة العراقية لاستضافة 
القمة، مشيدا بالجهود المبذولة 

لضمان نجاحها.
وحول القمة المقرر عقدها 
في نيويورك في يونيو المقبل 
بمبادرة سعودية - فرنسية 
لطرح قضية حل الدولتين، قال 
أبو الغيط إن الجامعة العربية 
هي أحد أطراف اللجنة العربية 
الإسلامية التي كلفت من القمة 
العربية الإسلامية في الرياض 
للتحرك في هذا الاتجاه وهي 
جزء من الجهد الديبلوماسي 
الإسلامي والعربي في دفع هذه 
الأفكار وطرحها أمام المجتمع 

الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكــد أن الجامعة العربية 
تتابع عن كثب المشاورات بين 
واشــنطن وطهران رغم عدم 
وجــود دور مباشــر لهــا في 
هذه المحادثات، مشيرا إلى أن 
سلطنة عمان تؤدي دورا في 

هذا السياق. 
وأكد أن قضية الاســتقرار 
في منطقتنــا العربيــة تأتي 
علــى رأس أولويــات جامعة 
الــدول العربية وذلك في ظل 
عالم يشهد تغيرات متسارعة 
وتحولات جيوسياسية عميقة.
ولفــت ابو الغيــط إلى أن 
المنطقــة تواجــه جملــة مــن 
التي  التحديــات المتشــابكة، 
تتطلب منا جميعا، حكومات 

القوى  التنافس بين  بتصاعد 
الكبرى وظهــور ظواهر غير 
مسبوقة، مما يثير احتمالات 
نشــوب حرب بــاردة جديدة 
ومنافسة شــديدة بين القوى 
العظمــى، كما نشــهد حروبا 
مشــتعلة في منطقة الشــرق 
الأوسط، وتوترات أيضا على 

الساحة الأوروبية».
وقال إن من بين الصعوبات 
التي تواجههــا المنطقة الملف 
النووي الإيراني والصعوبات 
فــي التعامــل مع هــذا الملف، 
وهنــاك تحديات أخرى ولكن 
رغم كل هذا فإن العالم العربي 
مســتمر فــي عمليــة التطور 
والتنمية والخروج من الأزمات 

المعايير لدى العديد من الدول 
الغربية، خصوصا فيما يتعلق 
بمواقفها من حقوق الإنســان 
واحتــرام القانــون الدولــي، 
فبينما يتحدثــون عن القيم، 
نشــهد القتل والدمار صباحا 
ومساء في فلسطين وفي أكثر 

من منطقة عربية».
وختم أبــو الغيط بالقول 
«رغم كل هذه التحديات، فإن 
الأمل لا يزال قائما بأن يواصل 
العالم العربي مســيرته نحو 
التطــور والخروج من أزماته 
المتعددة، ولاسيما أن منطقة 
الخليــج العربــي تمثل اليوم 
نموذجا للاســتقرار والهدوء، 
ونتمنى لها مزيدا من التنمية 
والازدهار». وفي مجمل كلمته 
خلال المحاضرة، أكد أن الكويت 
مجتمع قديم له وضعه وأهميته 
في العالــم العربي والخليج، 
كما أن الديبلوماسي الكويتي 
لديه قدرة ومعرفة بالأحداث 
الاقليميــة والدوليــة، مؤكدا 
حضور الكويت على الساحة 
الإقليمية والدولية، مشيرا إلى 
أن الديبلوماســية الكويتيــة 
باتت «علامة مميزة» في مجال 

الوساطة والعمل الإنساني.
وأضــاف أن الكويت لديها 
مواقف واضحة في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية والقضايا 
العربية، لافتا إلى ان معرفته 
بالكويت بدأت عام ١٩٧٣ إبان 
حــدوث ازمــة بــين الكويــت 
والعراق، حيث أوفد الرئيس 
المصري انور الســادات وزير 
الاعلام لنزع فتيل الأزمة وكانت 
اول زيارة له كديبلوماسي إلى 

الكويت والعراق.
وفي تحليله للواقع الدولي 
الراهن، طرح أبو الغيط ثلاث 
نقاط رئيسية أولها أن العالم 
اليوم تحكمه ثلاث قوى كبرى 
هي الولايات المتحدة، والصين، 
وروســيا، موضحــا أن هــذا 
التوازن الجديد سيحدد طبيعة 
النظام الدولي في القرن الحادي 
والعشرين، وأن التنافس بين 
هذه القــوى ســيمتد لعقود، 
وستطول آثاره العالم بأسره.

وعلى الصعيد العربي، أشار 
أبو الغيط إلى أن المنطقة تمر 
بمرحلة بالغة الصعوبة، مؤكدا 
أن حالــة الاضطــراب الدولي 
تتيح لإسرائيل فرصا لفرض 
وقائع جديدة على الأرض دون 
رادع دولي، خصوصا في غزة، 
منتقدا صمت المجتمع الدولي 
إزاء انتهاكات الاحتلال، معتبرا 
أن ما يحدث يمثل انهيارا تاما 
لمنظومة القواعد الدولية التي 
طالما بشر بها الغرب، وأكد أن 
المرحلة المقبلة تتطلب تماسكا 
داخليــا أكبــر، وعمــلا عربيا 
مشــتركا، ويقظــة سياســية 
شاملة لمواجهة هذه التحديات.

وختــم أبو الغيــط كلمته 
بالتأكيد على أن العرب قادرون 
على تخطي هــذه المرحلة إذا 
نجحوا في صياغة مفهوم عملي 
لأمنهم القومي الجماعي، معتبرا 
أن هــذا هو المفتــاح الحقيقي 

لمواجهة تحديات المستقبل.

والتحديــات التــي يواجههــا 
للوصول إلى الاستقرار.

وتابع أبو الغيط «إقليميا، 
الوضع في فلسطين مأساوي، 
وهو كذلك منذ أكثر من ١٥ عاما، 
كما أن هناك دولا عربية تواجه 
مخاطر جدية، سواء من حيث 
الفشــل أو التقســيم أو حتى 
الزوال، ولا أرغب في تسمية 
تلــك الــدول، لكــن الأوضاع 
مقلقة بحق». وأكد أن «القانون 
الدولــي الإنســاني يتعرض 
لانتهــاكات واضحة، لاســيما 
من قبل إسرائيل في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، وسط 
تقاعــس دولــي مخجل، ولقد 
كشفت هذه المرحلة ازدواجية 

أكد خلال محاضرة في المعهد الديبلوماسي أن قمة بغداد تمثل فرصة لتوحيد الصف العربي وتعزيز العمل المشترك

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومندوب الكويت الدائم لجامعة الدول العربية 
السفير طلال المطيري خلال المحاضرة في المعهد الديبلوماسي       (قاسم باشا)

سفراء العراق المنهل الصافي وعمان د.صالح الخروصي ومصر أسامة شلتوت وفلسطين رامي طهبوب ومساعد وزير الخارجية 
لشؤون المعهد الديبلوماسي ناصر الصبيح والسفير بدر التنيب ومساعد الأمين العام للجامعة حسام زكي خلال المحاضرة

وشعوبا، أقصى درجات اليقظة 
والتضامن والعمل المشترك.

وشــدد أبوالغيط على أن 
وســط هذه التحديات، تبرز 
منطقة الخليج العربي كنموذج 
للاستقرار، بفضل السياسات 
المتزنة والرؤية الاستراتيجية 
التــي تنتهجهــا دول المجلس 
فــي إدارة شــؤونها الداخلية 
والخارجية، وهذا الاســتقرار 
يمثــل ركيزة أساســية للأمن 
العربــي الجماعــي، ويجــب 
الحفــاظ عليــه وتعزيزه من 
خــلال الحــوار والتعاون بين 
دول المنطقة. وقال أبو الغيط: 
«يشهد العالم حاليا حالة من 
عدم الاستقرار الدولي، تتسم 

الديبلوماسية الكويتية علامة مميزة في مجال الوساطة والعمل الإنساني
الجامعة العربية تواصل مساعيها لإصلاح الميثاق رغم غياب التوافق التام

حسام زكي: موقف ثابت ومسؤول 
من الكويت تجاه القضايا العربية

أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول 
العربية السفير حسام زكي بالتزام الكويت 
بدفــع حصتها كاملة في ميزانية الجامعة، 
مؤكدا أن هذا الالتــزام يعكس موقفا ثابتا 
ومسؤولا من الكويت تجاه القضايا العربية 

والعمل العربي المشترك.
جــاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به 
زكــي على هامش مشــاركته في المحاضرة 
التــي ألقاها الأمين العام للجامعة العربية، 
د.أحمد أبو الغيط، في معهد سعود الناصر 

الصباح الديبلوماسي صباح أمس.
وقال زكــي: «أثناء زيارتنا إلى الكويت 

التقينا بســمو ولي العهد الشــيخ صباح 
الخالد، وكان لقاء مهما ومثمرا، تناول مختلف 
القضايا المطروحة على الساحة العربية، وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، كما التقينا 
بوزير الخارجية الشــيخ عبداالله اليحيا، 

حيث ناقشنا القضايا ذاتها».
وأكــد زكــي أن الزيارة «كانــت ناجحة 
بجميع المقاييس، وجاءت في إطار المشاورات 
الجارية قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة في 
بغداد في ١٧ مايو»، مشيرا إلى أن «الخطة 
العربية بشأن غزة لاتزال مطروحة، ونحن 

ننتظر تنفيذ وقف إطلاق النار».

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

«الأنباء» تنشر ١٢ توصية لحماية المبلّغ ومكافحة الفساد

أسامة أبوالسعود

أصدر معهــد الكويت للدراســات 
القضائية والقانونية توصيات ورشة 
العمل الإقليمية بعنوان «حماية المبلغ 
فــي قضايا مكافحــة الفســاد»، التي 
استضافها المعهد خلال ٢٣-٢٤ أبريل 
بالتعــاون مع جامعة نايــف للعلوم 
الأمنية في المملكة العربية السعودية 
بحضــور كبير مــن المتخصصين من 
الكويت ودول الخليج والدول العربية.

وتضمنت التوصيات التي حصلت 
«الأنبــاء» عليها ١٢ بندا مهما وجاءت 

كالتالي:
١ - التأكيد على خطورة التهاون، أو 
التستر على الفساد من خلال بيان أن 
السكوت عن جرائم الفساد قد يشكل 
في بعض الحالات اشتراكا سلبيا، أو 
إخفــاء لوقائع لجريمــة، ومرتكبيها، 

وربط ذلك بمسؤولية الموظف.
٢ - تشــجيع ثقافة الإبــلاغ في بيئة 
العمــل من خلال تفعيــل نظم الإبلاغ 
الداخلي في المؤسسات، وتعزيز مفاهيم 

الشفافية، والنزاهة.
٣ - منح أعضاء جهات انفاذ القانون 
الحق في عدم الكشف عن هوية المبلغ 
والمثول أمام جهات التحقيق بالنيابة 
عنه (فكرة المصدر الســري أو مكتب 
التحقيقات الخاصة)، تماما كحق ضابط 
الواقعــة في عدم الكشــف عن هوية 

مصدره الســري. مع الإشــارة إلى أن 
عضو الهيئة لديه صلاحيات واسعة 
بموجب القانون واللائحة التنفيذية.

٤ - الاكتفــاء بالبلاغــات عــن طريق 
الرقميــة دون الحضــور  المنصــات 
الشــخصي، وإنشــاء تطبيقات ذكية 
(البلوكشــين) مدعومة بتكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي لتسجيل البلاغات 
وتحليلها وتشفيرها لتنحصر العلاقة 

فقط بين المبلغ وعضو الهيئة.
٥ - توسيع نطاق الحماية الجزائية 
لتشمل أشخاصا آخرين غير الأشخاص 
المشمولين بنظام الحماية مثل المحقق 
والمدعــي العــام أو القاضــي، فهؤلاء 
الأشخاص معرضون للتهديد والانتقام 
والترهيــب، ولذا لا بد مــن مد نطاق 

الحماية لتشملهم.
٦ - تحقيق توازن ملائم بين حق الدفاع 
في الحصول على الحــد الأقصى من 
المعلومات الممكنة بالنســبة للشهادة 
التــي جمعتهــا جهــات الاســتدلال 
والتحقيق والحاجة إلى الوصول إلى 

شخصية الشاهد.
٧ - تأســيس آلية للتعاون الجنائي 
تضطلع بمهمة نشر المبادئ الأساسية 
لحماية الشهود والخبراء والعمل على 
تقديم الخبرات وتبادل المعلومات على 

المستويين الإقليمي والدولي.
٨ - عقد المؤتمرات والدورات والندوات، 
وذلــك لوضــع برامج لدعم الشــهود 

والضحايا ومسائل التمويل وشبكات 
عمل مع المختصين والمنظمات المدنية 
لمســاعدتهم وبيــان كيفيــة حمايتهم 
للإدلاء بشــهادتهم ضد مرتكبي هذه 

الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
٩ - ضرورة تأســيس آلية للتعاون 
الجنائي على الصعيد الدولي تضطلع 
بمهمة نشر المبادئ الأساسية لحماية 
المبلغين ومن في حكمهم والعمل على 
تقيد الخبرات والمعلومات خصوصا 
في الجرائــم المنظمة العابرة للحدود 

الوطنية.
١٠ - فرض حظر على وسائل الاعلام 
المختلفة بنشر أي بيانات تكشف عن 
هوية الخاضعين لهذه الحماية «الشهود 
والمبلغــين والخبراء والضحايا»، مما 
قد يسبب ذلك النشر في خطورة على 
حياتهم أو تهديدهم أو لأحد من ذويهم 

أو أقاربهم.
١١ - يؤخــذ في الاعتبــار تخصيص 
صندوق لتوفير المساعدة في الإجراءات 
القانونية ودعم المبلغين الذين يعانون 

من ظروف مادية صعبة.
١٢ - إجــراء وقيــادة حملــة توعيــة 
واسعة حول أهمية الإبلاغ عن الفساد 
وتغيير المعتقدات والثقافة الســلبية 
لدى الجمهور والتي تعوق الإبلاغ عن 
الفساد، وذلك عبر مؤسسات المجتمع 
المدني حيث تعد المؤهل الأنسب لممارسة 

هذا الدور.

منها تفعيل نظم الإبلاغ الداخلي في المؤسسات وعدم الكشف عن هوية المبلغّ

حظر وسائل الإعلام نشر أي بيانات تكشف هوية الشهود والمبلّغين والخبراء
الاكتفـاء بالبلاغـات عن طريـق المنصـات الرقمية دون الحضور الشـخصي


